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 الملخص

للناس مـــن اخطاء  التي یمنحها المشرعالمسؤولیة الجنائیة للطبیب هي اقرار بالحمایة القانونیة 

ركزت دراستنا على شرح ماهیة هــــــــــذه المسؤولیة التي لا حیث  ممارسته لعمله المهني الطبیب اثناء

تتجاوز مفهومها اساسها هو ما ثبت في احكام المسؤولیة الجنائیة بشكل عــــام وفي التطور التاریخي 

ور وشرح لطبیعة العمل الطبي وشروط شرعیته مما یسمح للطبیب المراحل التي مرت بها عبر العص

بانتهاك حـــــق انساني مقدس وهو الحق في الحیاة والصحة ثما وضحنا اركان المسؤولیة الثلاث الخطأ 

والضرر وعلاقة السببیة بینهما بحیث ان توافر هذه الأركان یؤدي لإقرار مسؤولیة الطبیب الجنائیة 

ا یؤدي لتقویضها وذلك ببیان كل ركن من تلك الأركان بشكل مفصل ثم تطرقنا لأبرز وتخلفها او احداه

صور المساءلة الجنائیة للطبیب التي قد یتعرض لها سواء تلك الصور الواردة في قانون العقوبات في 

حة او المهن الطبیة القانونین العراقي والاماراتي  او تلـــــــــــــك الواردة فــــــــــــــي قانون حمایة الص

وتمثل الأخطاء الطبیة مشكلة صحیة عامة مهمة وتشكل تهدید خطیر لسلامة المرضى وان الوعي 

المتزاید بتكرار الخطأ واسبابه وعواقبه في الطب یعزز تحسین فهمنا للمشكلة وتطویر حلول عملیة 

ـي التسمیة دون الوصول لتعریف مقبول واستراتیجیات وقائیة. كـــــــــــــما ان الاختلافات فــــــــــــ

عالمیاً للخطأ الطبي تعیق جمع البیانات والعمل التعاوني لتحسین انظمة الرعایة الصحیة. فــــــــــــــــاذا 

اراد مقدمو الرعایة الصحیة والباحثون تحسین سلامة المرضى فیجب علینا جمیعاً ان تكــــــــــون هناك 

المرضى. امـــــــــــــــا بالنسبة للمنهج الـــــــــــــذي اتبعته فـــــــــــــــي دراسة تشریعات رادعة لحمایة 

موضوع الرسالة هــــــــــــو المنهج الوصفي التحلیلي مـــــــــن خلال تحلیل النصوص المتعلقة 

ــــــهم واستیعاب دقیق بموضوع الرسالة مع وصف للحالات الخاصة للوصول الـــــــــــــى فــــــــــــ

وشامل لجمیع جوانبها. مـــــــــــــــن خلال تحلیل وتفسیر النصوص القانونیة والآراء والقواعد القانونیة 

الجزائیة التي تناولت مسؤولیة الجاني عن الأخطاء الطبیة من خلال المقارنة بین بعض القوانین الوضعیة 

والنصـــــــــــــوص القانونیة لدراسة )الاسالیب الطبیة العراقي والاماراتي واستنباط الأحكام 
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Summary 

The criminal liability of the doctor is an acknowledgment of the legal 

protection that the legislator grants to people from the doctor’s mistakes during 

the practice of his professional work. Our study focused on explaining the 

nature of this responsibility, which does not go beyond its concept. Its basis is 

what has been proven in the provisions of criminal responsibility in general and 

in historical development, the stages it has passed through the ages, and 

explaining Due to the nature of medical work and the conditions of its 

legitimacy, which allows the doctor to violate a sacred human right, which is 

the right to life and health. Then we explained the three pillars of responsibility, 

error and harm, and the causal relationship between them, so that the presence 

of these elements leads to the acknowledgment of the doctor’s criminal 

responsibility, and his failure or one of them leads to undermining it by 

explaining each of those pillars in a clear way. In detail, then we discussed the 

most prominent forms of criminal accountability for the doctor that he may be 

exposed to, whether those forms contained in the Iraqi and Emirati Penal Code 

or those contained in the Health Protection or Medical Professions Law. 

Medical errors represent an important public health problem and constitute a 

serious threat to the safety of patients, and the growing awareness of the 

repetition of the error Its causes and consequences in medicine promote 

improving our understanding of the problem and developing practical solutions 

and preventive strategies. Differences in nomenclature without arriving at a 

universally accepted definition of medical error hinder data collection and 

collaborative work to improve health care systems. If health care providers and 

researchers want to improve patient safety, we must all have deterrent 

legislation to protect patients. As for the approach that I followed in studying 

the topic of the thesis, it is the descriptive and analytical approach through 

analyzing texts related to the topic of the thesis with a description of special 

cases to achieve an accurate and comprehensive understanding and 

comprehension of all its aspects. Through analyzing and interpreting legal texts, 

opinions, and penal legal rules that dealt with the perpetrator’s responsibility for 

medical errors, through comparison between some Iraqi and Emirati statutory 

laws, and devising provisions and legal texts to study (modern medical methods 

and their implications for the perpetrator’s responsibility, a comparative study 

between Iraqi law and the United Arab Emirates), where a The descriptive 

analytical comparative approach was followed in this study. 

Keywords: criminal liability, error, modern medical methods, criminal penalty. 
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 الجنائية. ومسؤوليتهاالاساليب الطبية  الأول:المبحث 

من ارقى واقدس المهن في اي مجتمع وهي مرتبطة بالآداب وخصوصا القسم تعتبر مهنة الطب  

الذي یؤدیه الاطباء قبل ان یقسموه تجاه المرضى منذ فجر التاریخ وتعتبر مختلفة عن اي مهنة اخرى لان 

العلاقة بین الطبیب والمریض انسانیة واخلاقیة وفي ظل التقدم العلمي والتكنولوجي والدور المتنامي 

هزة الطبیة والادوات والمنتجات الطبیة وغیرها ورافق ذلك مخاطر جدیدة ومع التخصص الدقیق في للأج

مهنة الطب ، وفي ضوء الاكتشافات المعدات الطبیة المتطورة والمستمرة فان مسؤولیة الطبیب یرافقها 

مجالات  تطور كبیر وتكیف یكاد یكون مختلفاً عما كان علیه الوضع في الماضي ومن المعروف ان

الاهتمام في كل من القانون والطب مختلفة مـن حیث الموضوعات التي تنتمي الى كل منهما ومع ذلك بما 

ان القانون معني بوضع القواعد لتنظیم السلوك الاجتماعي الفردي والجماعي ومــــن هنا یبدأ الارتباط 

ل مع جانب انساني مهم فهو معني من الوثیق بین العلمین الطب والقانون وحتى لو كان الاول كان یتعام

خلال توفیر الرعایة الإنسانیة والرعایة الصحیة من الناحیة الجسدیة والنفسیة والعقلیة لكن هذا بالطبع 

لیس من دون لائحة قانونیة تضع الأسس اللازمة لممارسة العمل الطبي بالإضافة الى بیان ما یمكن القیام 

ؤولیة جنائیة عند ممارستهم لهذه الأنشطة الطبیة باستخدام الاسالیب به وما یترتب على الأطباء من مس

الحدیثة في معالجة المرضى سواء على مستوى المؤسسات الطبیة العامة او الخاصة ومن الملاحظ ان 

علم الطب مثل العلوم الأخرى قد خطى خطوات كبیرة في التنمیة ولا یزال هذا التطور مستمر لكن بعض 

یواكبون هذا التطورات ولا یزالون یعملون داخل النظام الطبي القدیم ومع ذلك فإن هذا  الأطباء قد لا

التطور بالطبع یقترن بمخاطر عدم الإلمام به او عدم فهم جمیع جوانبه مما ینتج عنه ضرر للشخص ومن 

 وجهة النظر هذه فإن مسؤولیة الطبیب والمؤسسات الطبیة.

 لحديثة اصطلاحاالمطلب الاول: الاساليب الطبية ا

التعریف الاصطلاحي نقصد بالمصطلحات هنا ما حدث على السنة أهل هذا الفن من الأطباء والفقهاء 

وغیرهم من الحكماء. وفي القانون الطب علم یتعلم منه الإنسان عن احوال جسم الإنسان من حیث ما هو 

. وعمل الفقه القانوني بجد 1زائلةصحي وما زال من الصحة حفاظًا على الصحة التي حدثت واستعادتها ال

على تعریف العمل الطبي خاصة مع تطور الطب وتشعباته لذلك حدده الفقیه سافاته انه الاسلوب الذي 

یقوم به شخص متخصص من اجل علاج الآخرین ویجب ان یقوم هذا العمل على مبادئ ووضعت 

انه كل سلوك او نشاط یقع في مكان القواعد الطبیة في علم الطب. ویتم تعریف الاسلوب كذلك على 

الإنسان ویجب ان یكون وفقاً لمبادئ مهنة الطب وقواعده وان یتولى امره طبیب مخول قانونا بذلك وان 

یكون هدفه ازالة او تخفیف آلام المریض او الكشف عن الأمراض التي تصیبه وفي جمیع الأحوال 

ومن الناحیة التشریعیة لم تقدم معظمها تعریف  یشترط موافقة الشخص في مكان العمل على هذا العمل

للأسلوب الطبي على الرغم من رضا البعض عنه  مثل القانون الفرنسي لتشمل مراحل الفحص 

 .2والتشخیص لهذا الاسلوب

وعند ابن رشد الطب علم تعرف منه أحوال جسم الإنسان من حیث ما یتعرض له من الصحة والفساد 

ل الطب معرفة بأحوال جسم الإنسان الذي یحفظ به مردود الصحة ویعاد ونسب الى جالینوس انه قا

. وجاء في اصول الأحكام الطب مثل الشریعة مصمم لتحقیق مصلحة السلامة والرفاهیة ودرء 3خسارته

شرور المتاعب والأمراض وهدف الطب هو الحفاظ على الصحة الموجودة واستعادة ما فقده وازالة 

. وفي التذكیر وحده معرفة احوال جسم الإنسان التي من خلالها یتم الحفاظ 4الإمكانالمرض او تقلیله قدر 

. نستنتج من هذا ان العمل الطبي في الاصطلاح هو "العمل وفق 5على محصلة الصحة ویعاد زوالها

. ویشمل 6المعرفة التي تعنى بأحوال جسم الإنسان وروحه للحفاظ على مردود الصحة واستعادة ما فقده"

ذا التعریف جمیع فروع الطب التي یعرفها الحكماء والفقهاء والمؤرخون مثل عالم الطبیعة )الطبیب ه

العام( الكحل )مداوي العیون( والجراح والخاتن الذي یختن الذكور ومن قطع الأنثى والفاصد هو الذي 

واء هو الذي یسحب الدم من الأوردة والحجر هو المتخصص في ممارسة الحجامة وجراح العظام والك

. وقد لاحظ بعض الباحثین اشتراطات جمهور الفقهاء 7یعالج بالنار والحاقن هو الذي یحقن المثانة بالماء

.اعطاه التعریف التالي الاسلوب الطبي هو 8في وجوب الإذن الشرعي او المریض لمزاولة العمل الطبي
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دته مع الأسس والقواعد العلمیة كل نشاط یؤثر على جسم الإنسان او روحه ویتوافق في طبیعته وجو

المتعارف علیها نظریا وعملیاً في علم الطب ویقوم به طبیب مخول قانونا للقیام بذلك بهدف الكشف عن 

المرض وتشخیصه وعلاجه لتحقیق الشفاء او لتخفیف آلام المرض او للوقایة من المرض او بهدف 

رط توافر موافقة الشخص الذي یؤدى له هذا الحفاظ على صحة الأفراد او تحقیق مصلحة اجتماعیة بش

. ادى تطور البحث والتكنولوجیا الى توسع ملحوظ في مجال الاسلوب الطبي حیث لم یعد یقتصر 9العمل

 على الحفاظ على الصحة اذا بقیت في جسم الإنسان بدل من الاختفاء واستعادة ما تبقى من جسم الإنسان.

جراء عملیات جراحیة لم یفكر بها الأطباء منذ سنوات ودراسة بل امتد مجال الاسلوب الطبي الى ا 

حالات الفیروسات المختلفة والبحث عن علاج لها ثم بدأ رحلة زراعة الدماغ حیث یبحث عن مسار 

. وتم دعم هذا التطور المذهل من خلال ربط التكنولوجیا والعفویة بالطب والبیولوجیا 10الاستنساخ البشري

ودولي لذلك ظل الطبیب على اتصال دائم بالعلوم الطبیة وتطوراتها وتوجیه علماء بشكل محلي واقلیمي 

الأبحاث في استدعاء المعلومات من الكتب الطبیة ومواكبة احدث التطورات في عالم الطب ودراسات 

.ومواكبة لهذا التطور المذهل عقدت ندوات علمیة 11التصمیم واكتشاف المعلومات في الأنظمة المعقدة

مرات دولیة لدراسة وتحلیل هذه الإنجازات لتوضیح موقف الشریعة الإسلامیة تجاهها وتحدید ومؤت

المسؤولیة المدنیة والجنائیة في مجال استخدام الهندسة الوراثیة وهو ما یدعونا للقول ان نطاق تطبیق 

بشكل عام هذا أحكام المسؤولیة الطبیة یمتد من الطب الخارجي والسریري الى البحث والطب التقني. و

الاسلوب الطبي یشمل التشخیص والعلاج ولم یشر الى فكرة الوقایة وذكر ان الاجراءات الطبیة تشمل 

اعطاء المشورة الطبیة والعیادة والجراحة والولادة او وصف الأدویة او علاج المریض او اخذ عینة من 

لمرضى من البشر للتشخیص الطبي العینات التي یصدر بتحدیدها قرار من وزیر الصحة الدعایة لجسم ا

او المخبري بأي شكل من الأشكال. ومما لوحظ فیما تقدم انه لم یقصر الاسلوب الطبي الذي یقوم به 

الطبیب وانما ذكر بـــعض اشكاله المألوفة وهذا المقرر التشریعي وان كان من جهة لإفساح المجال امام 

درج تحت حكمه ولكن من ناحیة أخرى انــــه معیب بالإسهاب الأشكال الناشئة في فـــن العلوم الطبیة لتن

والنقص في نفس الوقت الا انه فـــي الحقیقة اغفل فكرة الوقایة من الامراض رغم اهمیتها واستطاع 

تلخیص طبیعة الإجراءات الطبیة بذكر عناصرها الثلاثة الرئیسیة هي الوقایة والتشخیص والعلاج كل 

فته المهنیة یجد الفــــن مكانه في اي من هذه العناصر الثلاثة المذكورة ویهدف اجراء یصدره الطبیب بص

في النهایة لتحسین صحة المریض والجهد في شفائه. واخیرا یبدو ان المشرع العراقي والاماراتي لم 

یتطرقا لتعریف الاسالیب الطبیة بشكل واضح ودقیق وانما تطرق الى الاستراتیجیة التي یهدف لها 

سلوب الطبي وفق قانون وزارة الصحة والتي تتضمن الاعتناء بالرعایة الصحیة الوقائیة والعلاجیة الا

ومكافحة الأمراض المعدیة ومراقبتها والعنایة بالصحة النفسیة والعقلیة للمواطن ویشترط في قانون نقابة 

 ناً بذلك.الأطباء عدم جواز مزاولة هذه المهنة الا من قبل شخص مرخص له والمصرح قانو

 المطلب الثاني:  المسؤولية الجنائية

تم تطویر التشریعات والنصوص التي تحدد مسؤولیة الطبیب بطریقة تتماشى مع تطور الطب ومع 

تطور وضعت العلوم الطبیة ضوابط وقیود تنظم شروط ممارسة العمل الطبي وتبین شروط تحــــــــدید 

یة الجنائیة عمومًا قــــــــــــــدرة الشخص او الجاني على مسؤولیة الطبیب عن أخطائه  تعني المسؤول

. في امكانیة عزو الأثر الناتج عن ارتكاب الجریمة الى 12تحمل العقوبة المنصوص علیها في القانون

الفاعل وتتحقق المسؤولیة الجنائیة للطبیب وفق القواعد العامة المنصوص علیها في التشریع الجنائي فیما 

بصلتها بمجال علمي وتقني فإن مسؤولیة الطبیب لیست منوطة به حول تصرفاته الشخصیة كإنسان یتعلق 

بل على عمله كطبیب وما یترتب علیها من أخطاء تتطلب المساءلة. ویرتبط مفهوم المسؤولیة بالإرادة 

ي اتاحة المسؤولیة والعقل وهذا ما بنى الفقه الوضعي بنیته القانونیة في تحدید هذه المسؤولیة. حیث امر ف

بشرطین اولهما الفعل الذي حرمته الشریعة والثاني ان الفاعل یعي به ویختاره والإدراك والاختیار یبنیان 

على العقل والإرادة الحرة ونستنتج من ذلك اختیار المسؤولیة الجنائیة في حالة الاكراه وعدم الاختیار 

ث اعتبروا الدرجة الأولى اقل مــــــــــــــــــن الثانیة ثم حتى یمیز فقهاء القانون بین التمییز والوعي حی

حــــــــــــدد بعض الفقهاء المسؤولیة على انها قدرة و .13فهموا أن التمییز لا یكفي لوجود المسؤولیة
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الشخص على تحمل العقوبة التي یحددها القانون. والكفاءة او الصلاحیة هي ان یكون الشخص عاقل 

رفه الآخرون على انه اهلیة الشخص لتحمل العقوبة التي یقررها قانون العقوبات والأهلیة ومختار لذلك ع

تعني الإدراك والإرادة الحرة وبالتالي یمكننا استنباط خصائص المسؤولیة الجنائیة للطبیب والتي تقوم 

اثناء تأدیة عمله على عنصرین اساسیین هما الأول ان الفعل یقع من الجاني والثاني ان هذا الطبیب اخطأ 

والحق ضرر به وان عنصر الخطأ سواء كان متعمد او تقصیر ضروري في ترتیب المسئولیة الجنائیة 

للطبیب التي لها طبیعة قانونیة وان كانت مسئولیة الطبیب مهنیة بالدرجة الأولى تتطلب من الطبیب أن 

علاقة والذي سلم جسده لرعایة الطبیب یقوم بالعنایة اللازمة تجاه مریضه من یمثل الطرف الأضعف في ال

لذلك یلتزم بعنایة تتجاوز مجرد التقنیات الطبیة الى مسؤولیة بذل جهد صارم یتوافق مع المبادئ الطبیة 

المتفق علیها والمعمول بها بین الأطباء والتي یجب ان یكون الطبیب على علم بها في وقت ممارسة عمله 

 هذه الالتزامات تجاه مریضه فانه یصبح مسؤول عن هذا الانتهاك.الطبي فاذا فشل الطبیب في تنفیذ 

 اولا المسؤولية الجنائية اصطلاحا

اما في حاله الاصطلاح فان المشرع لم یقوم بتعریفها الا ان الفقه الحدیث قام بتعریفها بوجه عام بانها 

. وكذلك تعرف 14على الاحكامالالتزام بتحمل الجزاء الذي ترتبه القواعد كاثر للفعل الذي یمثل خروج 

بانها الالتزام بتحمل الاثار القانونیة المترتبة على توافر اركان الجریمة وموضع هذا الالتزام الجزائي هو 

فرض العقوبة او التدابیر الاحترازیة التي حددها المشرع في حاله قیام المسؤولیة لأي شخص ما. ولها 

و الواقعي ویراد في الاول هو صلاحیه الفرد لان یتحمل تبعات مفهومان الاول هو المجرد اما الثاني فه

سلوكه وهنا نجد المسؤولیة صفه في الفرد او حاله تلازمه سواء وقع منه ما یقتضي المساءلة او لم یقع 

منه شيء اما المفهوم الواقعي فیراد به تحمیل الفرد تبع السلوك صدر منه وهنا المسؤولیة لیست حاله 

بل هي جزاء وهذا المفهوم یحتوي على ما جاء في الاول لأنه لا یتصور تحمیل الفرد تبع  قائمه بالفرد

عمل المجرم بخضوعه للجزاء المقرر لفعله في قانون. وتعني المسؤولیة كذلك ان الطبیب یتحمل تبعات 

اخلال بالنظام  افعاله الإجرامیة التي قــد یرتكبها أثناء مزاولته لمهنة الطب سواء اتاه عمدا او في شكل

. تسند الیه المسؤولیة الجنائیة للطبیب عـــــــــندما 15العـــــام ومخالفة للقواعد المنظمة ومبادئ المهنة

یخالف قانون الصحة والقرارات المنظمة لمهنة الطب ویرتكب الفعل الإجرامي ویتحمل تبعات افعاله 

مسؤولیة الجنائیة بمعناها العام تعبیر عن اثبات ویعاقب بالعقوبة التي یحددها القانون بحكم قضائي وال

نسبة الوضع الجنائي للواقعة المادیة التي یجرمها القانون لشخص معین متهم بارتكابها بحیث یضاف هذا 

. والحقیقة ان الوقوع المادي 16الموقف لحسابه یتحمل عواقبه ویصبح مستحق ان یحاسب علیه بالعقاب

ى توقیع العقوبة على الجاني ما لم یثبت القضاء مسؤولیته الجنائیة على هذا للجریمة لا یؤدي بالضرورة إل

.من خلال هذین 17النحو المسؤولیة الجنائیة الطبیة یعني التزام الطبیب بتحمل نتائج عمله الإجرامي

وهي تعني ایضا مجموعه  التعریفین من الواضح ان ما یلي مطلوب لتحقیق المسؤولیة الجنائیة الطبیة.

روط التي تنشا من الجریمة ضد الفاعل وتتحقق المسؤولیة ایضا بعد تحقق عدم مشروعیه الفعل فالذي الش

یثبت صفه الجنائیة للحادثة هو تعارضها مع النظم القانونیة في حین یشترط لتوافر المسؤولیة البحث عن 

لا حیث یتكون القانون ما اذا كان الفاعل یمكن ان یكون مسؤول عن فعله المخالف القانون جنائیا ام 

الجنائي من مجموعه كبیره من المواد القانونیة ویعتبر الناس هو القالب الذي تصاب فیه القواعد الجنائیة 

وهو الوسیلة التي یضمنها القانون الجنائي والذي یمثل التطبیق لمبدا الشرعیة فهو اذا الوعاء الذي یحتوي 

 .18ته على المخاطبین ویحدد سلوك المجرمینعلى النصوص والقواعد التي یفرض بها اراد

اذا یستخلص انه القاعدة الجنائیة هي نتاج قیام المشرع بإفراغ مبدا الشرعیة في قالب النص الجنائي 

والجریمة هي واقعه قانونیه ونموذجیه وانسانیه فهذه الأخیرة تعتبر حدث یرجع الى سلوك الفرد ویقع في 

نائیة یضمنه القانون الجنائي هي الواقعة القانونیة وذلك لان المشرع هو العالم الخارجي وتخالف قاعده ج

الذي نظمها ویرتب علیها جمیع الاثار القانونیة ولا یمكن للجریمة ان تكتسب تلك الصفة الا اذا تحقق 

ي .وف19التطابق التام بین الواقع المسند للفرد والنموذج القانوني الذي تحتویه قواعد التجریم الجنائیة

الحقیقة ان الجریمة تعتبر من الوقائع النموذجیة حیث ان المشرع هو السلطة المختصة بخلق الجرائم عن 

طریق النص على تلك النماذج المجردة ولا توصف الواقع الإنسانیة وصف الجریمة اللاشرعیة الجنائیة 
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دنى من العناصر اللازمة لوجود الا اذا طابقت النموذج القانوني في كافه الاركان والذي یقصد به الحد الا

اذا فان المسؤولیة الجنائیة تتحقق عندما تكون القاعدة الجنائیة منتهكه فالمسؤولیة هي الالتزام  .20الجریمة

في تحمل النتائج المترتبة على توافر اركان الجریمة وموضع هذه الالتزامات هو التدبیر الاحترازي او 

.ویخضع الجاني للمساءلة الجنائیة في حالة اقترافه 21المجرم او الجاني العقوبات التي یفردها القانون على

 افعال مجرمة قانونا 

والمسؤولیة الجنائیة یقصد بها محاسبة الفرد عن افعاله المخالفة للأمر النظامي او السماوي او حظر 

قد یكون الجاني فرد  اتیان افعال منصوص علیها في القانون وفــــــــي اطار المسؤولیة الجنائیة للطبیب

طبیعي او معنوي وبالإمكان تحدید المسؤولیة الجنائیة للطبیب اذا اخل في التزام نظامي او مهني وذلك 

وهذه المخالفة قد تقع عن  .22عند قیامه بفعل او الامتناع عنه یعتبر مخالف للأحكام الجنائیة او الطبیة

ذا توافر لها عنصران اولهما الركن المادي الذي طریق العمد او الخطأ. وتعد المخالفة بشكل عمدي ا

یتمثلّ في القیام بأعمال حظرها النظام او الامتناع عنها كما یتمثل في مخالفة أمر او نهي وضعت الشریعة 

 الاسلامیة عقوبة لــــه.

 

 ثانياً : انواع الأساليب الطبية الحديثة

ي مجال الأسالیب الطبیة الحدیثة فلم تقتصر تطور الأبحاث والتكنولوجیا ادى للتوسع الملحوظ فان 

. وانما 23على حفظ الصحة حال بقائها في جسم الإنسان واعادة ما زال عن جسم الشخص من الصحة الیه

امتد الاسلوب الطبي لأجراء الجراحات التي لم تكن تخطر على بال المشتغلین في مهنة الطب قبل اعوام 

عن علاجها وواجه الطب الحدیث داء السرطان بثورة بیولوجیة ودراسة الفیروسات المتنوعة والبحث 

كبیرة وخاض المعارك الشرسة التي عدتها جراحة الجینات بعد ان سیطر على قواعد الهندسة الوراثیة ثم 

.وساعد على هذا التطور الكبیر في 24بدأ رحلة زرع الدماغ، وهو یسعى عن طریق الاستنساخ البشري

والتلقائیة بالطب والبیولوجیا دولیا ومحلیا واقلیمیا فبقي الطبیب على اتصال بالعلوم هذا مجال ربط التقنیة 

الطبیة ومستحدثاتها حیث اتجه علماء الابحاث في استذكار المعلومات من المناهج الطبیة والاطلاع على 

التطور المذهل .وفي مواكبة 25أحدث ما یستجد في عالم الطب واكتشاف المعلومات في الانظمة المعقدة

انعقدت المؤتمرات والندوات العلمیة  لدراسة وتحلیل هذه المنجزات وبیان موقف المشرع اتجاهها وتحدید 

مما یدعونا للقول بامتداد مجال تطبیق  .26المسؤولیة الجنائیة والمدنیة  في مجال استخدام الهندسة الوراثیة

 حثي والتقني. احكام المسؤولیة الطبیة من الطب الخارجي للطب الب

 الاساليب الطبية الحديثة المستخدمة في علاج المريض -1

العمل الطبي في ظل التطور الهائل في مجال العلوم الطبیة قد وسع نطاقه ومن ابرز الاسالیب الطبیة 

المتبعة في علاج المرضى وتقدیم الخدمات لــــــــــــهم حیث یأتي الفحص في مقدمتها لأنه بدایة العلاقة 

ن الطبیب والمریض وتهدف إلى الكشف عن حالة المریض الصحیة من خلال الاستماع إلى علم بی

الأمراض والتأثیرات الوراثیة علیه وفحصه ظاهریاً ومن خلالهم تصبح لدى الطبیب فكرة عن المرض 

 الذي یعاني المریض منه ویتم ذلك مع الملاحظة للعلامات او المؤشرات السریریة مثل مظهر المریض

ویطلب الطبیب المساعدة في الفحص باستخدام بعض الأجهزة البسیطة مثل سماعة الطبیب للمساعدة في 

اكتشاف سبب ومصدر الألم وفي بعض الاحیان یستخدم الطبیب اذنه او عینه للتحقق من وجود ظواهر 

كل اساسي في والقضاء یقسم الفحص لمرحلتین الاولي تتمثل بشمعینة تساعده فــــــي تحدید التشخیص 

اجراء الفحوصات السریریة الضروري  والمهمة للمریض قبل الجراحة او العـــــــــلاج باستخدام 

اعضاءه او بعض الاجهزة الطبیة البسیطة مثل السماعات الطبیة اما الثانیة هي مرحلة الفحوصات 

یة عن طریق وسائل طبیة التكمیلیة وتتكون من اجراء الفحوصات التكمیلیة للمریض لتوضیح حالته الصح

. وبناء على الأدلة والظواهر الناتجة عن 27اكثر تطور مثل التحالیل الطبیة والأشعة والآراء الطبیة

الفحص الطبي والنتائج المنطقیة المترتبة علیه یحدد الطبیب التشخیص للمریض ووضعه ثم یختار العلاج 

ماهیة المرض وقد عرف جزء من الفقه  المناسب والتشخیص هو المرحلة التي یقرر فیها الطبیب
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التشخیص انه البحث والتأكد من نوع المرض الذي یتم تشخیصه من قبل الطبیب سواء كان طبیب عام او 

 متخصص.

بعد الفــــــــــحص والتشخیص یعرف الطبیب طبیعة ونوع المرض وخطورته على المریض حالة 

المناسب مـــن اجل الوصول للشفاء وبسبب ارتباط المریض الصحیة وینتقل مباشرة لاختیار العلاج 

مرحلة التشخیص بالعلاج یصعب الفصل بینهما بسبب تحسن او تفاقم حـــــــالة المریض التي تتطلب 

استمرار العلاج او ایقافه ویرجع ذلك لتشخیص الطبیب لحالة المریض اما الوصفـــــــة الطبیة هي 

الطبیب والمریض وهي الوثیقة التي یثبت فیها الطبیب ما خلص الیه  الوثیقة التي تثبت وجود علاقة بین

بـــعد التشخیص وبهذا المصطلح یتمیز عن باقي الأوراق التي ثبت فیها انواع مختلفة وهو عمل طبي مثل 

التحالیل والأشعة كـــــــــما انه دلیل على العلاقة بین الطبیب والمریض اما الرقابة من العناصر المهمة 

في العمل الطبي لأهمیتها في التحقیق الهدف المنشود من العلاج وخاصة في العملیات هو تجنب 

مضاعفات العملیة من جانب ولكي یتمكن المریض من الخروج من الغیبوبة من جانب اخر ومدى ضمان 

براز .واستقر القضاء على ا28شفاء المریض ونجاح العملیة یقتصر على استمرار في العنایة والاهتمام

اهمیة الرقابة من خلاله التزام الجراح برعایة المریض ومتابعة وضعه الصحي وتطوراته واعطاء 

التوجیهات اللازمة بشأنها بعد الانتهاء من الجراحة ویجب على الطبیب اخذ الحیطة والحذر اثناء علاج 

ند توقفه عن العمل المریض والمراقبة حرصاً على سلامة عمله ویرى الفقه ان الطبیب یعتبر مخطئ ع

في علاج المریض بغیر مبرر ومتأخر في مراقبة مریضه وهذا ما تترتب علیه مسؤولیته. واخیرا 

المجال الطبي الذي لم یعد في  اصبحت الوقایة من المرض في العصر الحدیث من اهم عناصر العمل

للتطور العلمي في یهدف لعلاج المریض فحسب بل وسع هدفه لیشمل الوقایة من الامراض حیث كان 

. وتتمثل المعدیة قبل ان تدخل جسم الانسان مختلف مجالات الطب اثر كبیر في القضاء على الامراض

اهم الاسالیب الطبیة الحدیثة في وقتنا الراهن في انواع متعددة اهمها تحدید لحظه الوفاه للمریض 

سالیب اجراء التجارب الطبیة الحدیثة واستخدام اجهزه الانعاش الصناعیة نقل الاعضاء البشریة وكذلك ا

 وغیرها الكثیر وسنتناول ما هو مهم جدا منها .

 باستخدام الاجهزة الطبية الحديثة : اسلوب تحديد وقت وفاه المريض-أ

من الطبیعي جدا معرفه ما المقصود بالوفاة الا ان تحدید لحظات الوفاه هذه اثارت جدل واسع لیس 

والطب ولكن اثارت ذلك الجدل بین كل طائفه من هؤلاء ومحور الخلاف لیس نابع فقط بین علماء القانون 

من انكار مصطلح الوفاه وانما یعود الى تحدید هؤلاء للحظه التي سیغادر فیها الانسان هذه الدنیا وانطلاق 

اذا ثبت من ان الروح هي امر معنوي فان اثبات مغادره الروح من الجسد تقتضي تحدید العلامات المادیة 

توافرها اعتبر الفرد قد غادر الحیاه وتعتبر هذه العلامات المادیة اساس الخلاف الذي ثار حوله تحدید 

كما یمكن اسناد تلك الصعوبة الى اسباب متعددة اهمها عدم انقطاع التبادل  29لحظه الوفاه للمریض.

او توقف الوظائف العضویة للإنسان  الكیمیائي او عدم الاستقلال المطلق بین الافعال الحیاتیة والانسجة

ورغم الصعوبات المتعددة التي تكتف عملیه تحدید لحظه الوفاه للمریض الا انه ینبغي في  30خلال حیاته.

هذه الحالة البحث بهدف الوصول للحظه التي یغلب علیها الظن بانها فعلا لحظه الوفاه وذلك لأنها لیست 

هذا  31الوقائع القانونیة ایضا لما لها من الاثار الكبیرة والمتنوعة.ظاهره بیولوجیة فقط وانما تعتبر من 

وان تحدید لحظه الوفاه یمكن النظر به في مدى المشروعیة في رفع اجهزه الانعاش الخاصة او 

استمرارها عن المریض الذي توقفت احد اعضائه مثل رئتیه او مخه عن العمل كما یمكن البدء في هذه 

استئصال الاعضاء من الشخص وكذلك مدى مشروعیه تشریح جثه المریض  المشروعیة من خلال

واجراء بعض التجارب العلمیة علیها اما في المجال او التخصص الجنائي فثبوت الوفاه دائما یساعد على 

 32تجدید مدى المساء على الجنائیة للجاني وهو الطبیب عن فعله الذي یرتكبه وبیان نوعه الذي یسال علیه.

برز التشریعات التي نصت على هذا الاسلوب الطبیة الحدیث هو التشریع العراقي حیث نصت ومن ا

على ان الوفاه لا تتحقق الا بموت مخ  1968لعام  85المادة الثانیة من قانون نقل او زرع الاعضاء رقم 

ن طریقها كما وفي هذا الصدد اصدرت وزاره الصحة تعلیمات متضمنه للعلاقات التي یمكن ع 33الانسان.

التأكد من حدوث وفاه المریض وتتمثل اهم هذه العلامات هي حاله الفقدان النهائي للوعي والمصحوب 

اما بالنسبة لاهم المعاییر التي یمكن بالفقد النهائي للتنفس وكذلك انعدام التام في الافعال الانعكاسیة للمخ 
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اغي او الجسدي او الخلوي واما تعدد هذه على اثرها تحدید الوفاه هي معیار الموت الظاهري او الدم

المعاییر التي ساقها المتهمون في هذا الصدد كان لابد من تفنیدها في التعرف على اي منها یعبر عن 

الموت الحقیقي والذي یتفق منطقیا وعقلیا والمفهوم للوفاة والذي لیس محل انكار من انصار هذه المعاییر 

 جمیعها مفارقه الروح للجسد.

ا القانون الاماراتي حظر القانون على مزاول المهنة إنهاء حیاة المریض لأي سبب كان ولو كان ام

ذلك بناء على طلب من المریض نفسه أو طلب ولیه أو الوصي علیه، كما حظر رفع أجهزة الإنعاش عن 

ائف المخ توقفاً تاماً المریض إلا اذا توقف ثبت توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ونهائیاً أو توقفت جمیع وظ

ونهائیاً وذلك وفقاً للمعاییر الطبیة الدقیقة التي یصدر بها قرار من وزیر الصحة ووقایة المجتمع. الا أنه 

اجاز السماح بحدوث الوفاة الطبیعیة وذلك بعدم اجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمریض في حالة 

 34( من المرسوم بقانون سالف الذكر.11المادة ) الاحتضار بتوافر الشروط التي نص علیها المشرع في

 باستخدام الاجهزة الطبية الحديثة ب:  اسلوب الانعاش الصناعي

في الحقیقة والواقع ظهر في الاعوام الاخیرة اسلوب جدید العلاج لم یكن معروفا في الطب قدیما وذلك 

والتقنیة للمریض الذي یصارع الموت بسبب التطور الحدیث للأسالیب العلمیة والكیمیائیة والهندسیة 

والتي من شانها ان تنشط الدورة الدمویة له وتعید له النبض والتنفس للصدر وقد نجح ذلك في الكثیر من 

الحالات في ان یسترد الفرد الوعي الكامل وتعود الیه الوظائف الحیویة وحتى في الحالات التي عجز 

وب الصناعي الحدیث في ارجاء لحظه النهایة الحقیقیة املا في عنها الطب في العلاج فقد نجح هذا الاسل

ویلجا الطبیب لاستخدام اجهزه الانعاش الصناعي متى كان المریض في حاله خطره  35اكتشاف العلاج.

جدا كحاله الحاجب الذي ینجم عنه الكسور في القفص الصدري مثلا او حاله التسمم مثلا بسبب المهدئات 

او حاله مثلا الفشل الكلوي او عدم انتظام ضربات القلب او حاله التعطل المؤقت او او تعاطي المخدرات 

الجزئي لوظیفه المخ وهذه الحالات جمیعها تتمثل في دخول الفرد المریض في الغیبوبة الحقیقیة سواء 

ف كانت مؤقته تنجم عن تعطل مؤقت الوظائف المخ او عمیقه وهي ما یعني بها التوقف الطبیعي لوظائ

الرئتین والقلب مع الاستمرار في عمل المخ او دائمیه وهي التي تنجم عن الوفاه جذع المخ لدى الانسان 

حتى لو امكن البقاء على دورته الدمویة بأسالیب الانعاش الصناعي وهذه الحالة الاخیرة هي تعتبر محل 

ار الموت الدماغي یعتبر الانسان تنازع او جد الكبیر حول استخدام هذه الاجهزة وذلك نظرا لأنه وفق معی

الذي دخل في غیبوبة دائمیه انه قد فارق الحیاه وذلك على عكس معیار الموت الجسدي او الخلوي اذ 

یعتبر لا زال حیا وفي اطار هذا النطاق لكي تتضح لنا المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن استخدام اجهزه 

قعة للطبیب والمتعلقة باستخدام اجهزه الانعاش الصناعیة الانعاش الصناعي یتعین تحدید التصرفات المتو

والتي في الحقیقة لا تخرج عن التصرفات الثلاثة فهي اما ان یمتنع من البدایة عن تركیب هذه الاجهزة 

للفرد المریض او ان یوقف عملها عن المریض المحتاج لها واخیرا ان یستمر في تركیب لهذه الأجهزة 

لى اثر وفاه الفرد المریض على المسؤولیة الجنائیة للطبیب اذا استخدامه هذه ویقتضي ذلك التعرف ع

الأجهزة الصناعیة متى تعلق الامر المریض لا یزال یصارع الموت بالمقارنة مسؤولیته عن استخدامه 

 36لهذه الاجهزة في مواجهه الموتى من المرضى.

 ة الحديثةج : اسلوب نقل الاعضاء البشرية باستخدام الاجهزة الطبي

نجحت في الآونة الاخیرة العلوم الطبیة في نقل الاعضاء البشریة من انسان لآخر سواء كان هذا الاول 

على قید الحیاه او متوفي حدیثا وتثیر هذه المشكلة العدید من المسائل ذات الابعاد الشرعیة او القانونیة 

سبة للأخیر فان اجازه نقل العضو البشري من وكذلك الطبیة الاساسیة بالنسبة للمستفید او المعطي فبالن

شانه المساس في الحقوق الانسانیة )الجسم( وعدم امتحانه وكذلك صیانته اما بالنسبة للفرد المستفید فان 

اباحه نقل الاعضاء من شانه زرع الامل لدیه في الحیاه ولا شيء یعادل مواصلة الحیاه في الفرد بعد ان 

نتیجة اصابته بمرض معین اصاب احد اعضاء جسمه وقت قیل في خصوص  كاد ان یفقد كل امل فیها

ذلك ان زراعه الكلیة للمریض المصاب بالفشل الكلوي بعد اذن بمثابه كتابه شهاده میلاد جدیده للفرد 

اما اهم المصادر التي یمكن من خلالها الحصول على العضو لزراعته لدى المریض فقد یتم  37المریض.

ن المریض نفسه ومثال ذلك كان یستقطع وارید من ساقه لمعالجه انسداد حصل في الحصول علیها م

شریان قلبه ولا یصیر هذا النوع من هذه العملیات اي مشاكل سواء  من النواحي الطبیة او الشرعیة او 
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حتى القانونیة وكذلك قد یتم الحصول على هذا العضو من فرد اخر ومعناه ان یعطي شخص لآخر عضو 

ضاء جسمه وهذا النوع هو الذي یثیر العدید من المسائل او المشاكل القانونیة والشرعیة والطبیة من اع

وقد یتم الحصول على هذه الاعضاء ایضا عن طریق الحیوانات وهذا النوع كذلك یثیر العدید من المشاكل 

الصناعیة الا ان من النواحي المذكورة وقد یتم الحصول علیها نقصد بها الاعضاء عن طریق الاعضاء 

 هذا النوع لا یصیر اي مشاكل قانونیه او شرعیه حتى وان قام بأثاره المشاكل الطبیة.

 المبحث الثاني: انواع الاخطاء الطبية الجنائية وصورها

المشرع الاماراتي تناول تعریف الخطأ الطبي "بأنه كل ما یرتكبه مزاول احدى المهن الطبیة او 

بتحدیدها قرار من الوزیر نتیجة اي من الأسباب التي حددها نص المادة  المرتبطة بها التي یصدر

 35. اما المشرع العراقي فتناول الخطأ الطبي في المادة 2016لسنة  4السادسة من المرسوم بقانون رقم 

م وهو الاهمال والرعونة او عدم اخذ الحیطة والحذر 1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم 

ومحاولة الحد منها نوع من السخافة وذلك  38الالتزام في القانون وان تحدید الأخطاء الطبیة.وعدم 

لصعوبة معرفة كل انواع الأخطاء الطبیة بسبب كثرة عددها وتنوعها وبحكم ان مهنة الطب متجددة 

خطاء ومتطورة من حیث النظریات العلمیة او الاجهزة والأدوات الطبیة المستخدمة ونتیجة لتنوع الأ

الطبیة اصبح من الصعب اثبات ذلك وسنقسم هـــــــــــــــــــــذا المطلب لفرعین سنتناول فــــــــــــي 

 الاول انواع الاخطاء الطبیة الجنائیة ام في الثاني فسنتناول صورها.

 المطلب الاول:  انواع الاخطاء الطبية الجنائية باستخدام الاساليب الطبية الحديثة

الطبیب یسأل عـــــــن الأخطاء الطبیة التي یرتكبها من اي نوع فمن الضروري مراجعة انواع بما ان 

الخطأ الطبي الجزائي الذي یترتب علیه المسئولیة الجنائیة للطبیب ویمكن تمییز هـــــــذه الأخطاء الطبیة 

نسانیة والأخلاقیة تجـــــاه وتصنیفها لفئتین الاولى تشمل الاخطاء الناتجة عن اخلال الطبیب بواجباته الإ

المریض حیث انه اكثر ارتباطا بالجانب الإنساني الأخلاقي في الممارسة الطبیة بعید عـــــن التعقیدات 

الفنیة والعلمیة لمهنة الطب. اما الفئة الثانیة فنحن نتعرض لأهم الأخطاء الطبیة الفنیة وسوف ننظر في 

 لتاليتطبیقات هذه الأخطاء هي على النحو ا

 اولا : الاخطاء الناشئة عن الاخلال بالواجب الأخلاقي بفعل الطبيب الجاني

یعتبر واجب الفرد من صمیم مهنة الطب ان لم یكن اساسها حیث یلتزم الطبیب قبل كل شيء بالاحترام 

على  للفرد المریض وذلك لأن مهنة الطب مهنة سامیة تنطوي على عدد مـــــن الآداب والتقالید التي یجب

ونتیجة لأهمیة هذا الجانب الانساني والاخلاقي فــــــي مهنة الطب فقد  39الطبیب مراعاتها في كل حالة.

كرسته معظم التشریعات الطبیة وبما أن مهنة الطب محاطة بمجموعة مـــن الالتزامات الانسانیة 

فـــــي مجموعتین الأول والواجبات الأخلاقیة فإن أي خرق یشكل خطأ ولقد حاولنا حصر هذه الأخطاء 

وفیه سنبین الأخطاء المرتبطة بشخص المریض والمتعلقة بعدم احترام كرامة المریض والثاني اسندناها 

الى اخطاء تتمثل فـــــــــــي مخالفة القواعد الأخلاقیة لمهنة الطب. حیث یتمثل الاول في عدم احترام 

والتعامل معه على اساس انه طرف فاعل واساسي كرامة المریض ان كرامة المریض ومراعاة مشاعره 

في العلاقة الطبیة یشترط التعامل معه بكل احترام لشخصه ومشاعره وارادته ومراعاة ظروفه ومن هذا 

المنطلق فإن العبث بهذه القیم وعدم اتخاذ الاحتیاطات لها سیؤدي لوصفها خطأ طبي ومن ابرز هذه 

تركه والتوقف عن علاجه وعدم معالجته على الرغم من انه الأخطاء رفض الطبیب علاج المریض او 

للطبیب حریة ممارسة مهنته الا أن استخدام هذه الحریة یكون ضمن نطاق الهدف الذي من اجله تم 

تكریمه لمزاولة هذه المهنة والتي تتجسد بشكل اساسي في الحفاظ على صحة الإنسان والتخفیف من حدته 

وف الموقف تستدعي تدخله ولا بد من الإشارة انه اذا كان الطبیب مصحوبا ومعاناته خاصة اذا كانت ظر

برفض بقصد ایذاء المریض في حال تعرض الأخیر لخطر عاجل لا یتسامح مع اي تأخیر في العلاج 

وكان الطبیب على علم بذلك ویسهل علیه تقدیم الإسعافات الأولیة لذلك سیكون الطبیب في هذه الحالة 

 40تخدام حقه.تعسفیاً في اس
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اما الاخطاء التي تتعلق بأخلاقیات مهنة الطب وتتمثل في كشف سر حالة المریض الصحیة وان مهنة 

الطب هي في حاجة للسریة في ادائها اكثر من اي مهنة أخرى ككشف الأمراض ومعرفة نوعها وأسبابها 

على الطبیب في اطار  وآثارها وكشف العورة والتعرف علیها كما یتم فرض قواعد الأخلاق المهنیة

واجب الاخلاص والحفاظ على سریة المعلومات الواردة من المریض او المعروفة بحكم طبیعة عمله كما 

یجب أن یأخذ في الاعتبار التزام الأشخاص الذین یساعدونه باحترام سر المهنة ویعتبر افشاء الطبیب 

خرین حیث بكشف سر مریضه یكون قد تسبب لأسرار مرضاه خرقاً لالتزامه القانوني بعدم الإضرار بالآ

في ضرر معنوي للمریض وبالتالي یكون قد ارتكب خطأ مهني بالإضافة لارتكاب جریمة افشاء 

ولا شك أن وصف جریمة افشاء السر الطبي یثبت عند توفر اركانه وهو ان هناك سرًا ولا  41الأسرار.

ومن الصور الاخرى اصدار التقاریر الطبیة شك ان مجرد الافصاح بالمعرفة یكفي لإتاحة ذلك الركن 

غیر الصحیحة من قبل الطبیب حیث یقع خطأ الطبیب في هذه الحالة عندما یقدم شهادة غیر صحیحة كلیا 

 42او جزئیا تفید وجود حالة صحیة للمریض غیر الحقیقة او العكس انكار الإصابات المرضیة للمریض.

 بفعل الطبيب الجاني بادئ العلمية المهنيةثانيا : الأخطاء الناشئة عن مخالفة الم

وهــــــي الأخطاء الطبیة التي تستمد قیمتها القانونیة عــــــــندما یخالف الطبیب واجباته القانونیة 

وتتجسد في التشخیص وهو مـــــن مراحل العلاج وهي اكثر اهمیة من الامور الاخرى التي یحاول 

لذي یعاني منه الفرد لیتمكن فـــي ضوء ذلك من تحدید العلاج الطبیب اكتشافها عن محتوى المرض ا

المناسب كما هو في القضیة التي تتعلق بالأشعة او التحالیل لمعرفة سبب المرض فأي خطأ في هذا 

النطاق سیؤدي ذلك لمسؤولیة الطبیب كأنه یعالج المریض على عجل ودون اخضاعه لأیة فحوصات 

و الخطأ العلمي وهنا لا یجوز للطبیب أن یتبع غیر الأسس العلمیة ومن الاخطاء الاخرى ه 43لازمة.

المتعارف علیها ویحظر تطبیق نظریة تحت التجربة على الإنسان المریض الذي قد یكون تهور ویدفع 

ثمن ویجب علیه التخلي عن الوسائل التي من خلالها مر الوقت واصبح غیر معترف به علمیا وایضا 

لأنه بعد التشخیص تأتي مرحلة العلاج وطرقه والطبیب في هذه المرحلة غیر الخطأ في وصف العلاج 

ملزم بتحقیق نتیجة ولكن ملزم ببذل رعایة والطبیب یجب ان یكون یقظ یحرص على مصلحة المریض 

فیبعد عنه ما یضره قدر المستطاع واذا وصف دواء غیر لائق للمریض او اخطأ في تقدیر جرعته فترتب 

مسؤولا عنه وعلیه أن یوازن بین مخاطر العلاج وخطر المرض وعلاجه ممنوع علیه ضرر كان 

للتجارب العلمیة فلا یجوز المغامرة بدخول جسم المریض والقاعدة ان للطبیب الحریة في اختیار العلاج 

ج المناسب للمریض ما دام وصفه او اختیاره یتوافق مع البدیهیات في هذه المهنة فاذا اخطأ في اختیار علا

لا یتناسب مع حالة المریض مما قد یتسبب في تلفها ومضاعفاتها مثل وصف علاج قدیم مهجور على 

سبیل المثال او حتى طریقة علاج جدیدة طالما لدیه امكانیة الاختیار والا فلا یمكن اعتبار الطبیب مخطئ 

ظروف استثنائیة وهذا اذا ظهر من ملابسات الواقع ان الطبیب اضطر لاختیار ذلك العلاج بمفرده وهي 

ما یجب على القاضي أن یأخذه في الاعتبار ویتأكد من ذلك. ومن الاخطاء الطبیة الاخرى التدخل الطبي 

حیث یثیر هذا الموقف مشكلة اخرى تتعلق في امكانیة احتوائه اثناء تطبیق اي عملیات جراحیة او 

ان كل نقص في الحیطة او ضعف  علاجیة وتسمى المخاطر الضروریة وفي نفس المجال قرر القضاء

المهارة یشكل خطأ طبیاً مثل اجراء عملیة جراحیة رضیع یخضع لتخدیر عام وعمیق لأنه مبكر جداً 

 44بالنسبة لعمره.

یجب ان یتبع طبیب التخدیر القواعد المقبولة عمومًا عند تخدیر المریض الذي یرید اجراء العملیة هي 

ذا النطاق عن القیمة العلمیة یشكل اخطاء تستدعي المسؤولیة أیضًا له لذا فإن اي تجاوز او نقص في ه

وكذلك  45وقد تنشأ عن ذلك الأضرار التي تلحق بالمریض والتي قد تؤدي في بعض الأحیان لفقدان حیاته.

من الاخطاء الاخرى هو الجراحي ومن المعقول حدوث العدید من الأخطاء الكبیرة اثناء العملیات 

رغم من أن هذه العملیات تتم على نطاق واسع لذلك یستدعي من الطبیب ان یتوخى الجراحیة على ال

اقصى درجات الحیطة والحذر في ذلك ففي حالة حدوث خطأ كهذا قد تكون عواقبه كبیرة ومن الممكن ان 

یؤدي ذلك لفقدان الأرواح او حدوث عجز مثال ذلك ان یغیب الطبیب عن موعد العملیة او ینسى أشیاء 

عدة المریض بعد اتمامها. كذلك من الاخطاء الاخرى هي عدم المراقبة الدقیقة ویعني وضع المریض في م
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بعد انتهاء العملیة للمتابعة المراقبة حتى یتم التأكد من استعادته وعیه وانه دخل مرحلة العلاج بعد العملیة 

 وهو واجب طبعا على الجراح وطبیب التخدیر.

 ء الطبية الجنائية باستخدام الاساليب الطبية الحديثةالمطلب الثاني. صور الاخطا

تطور فنون مهنة الطب وآلاته المعقدة عكست اثارها على مسألة ضبط صور الاخطاء الطبیة المختلفة 

حیث یصعب على أي باحث تحدیدها لكن ذلك لا یمنعنا من القول ان اخلال الطبیب بأي من التزاماته 

لة من العمل الطبي یمثل خطأ یحاسب علیه القانون  كالخلل في تبصیر الملقاة على عاتقه في أي مرح

المریض او مثلا التوقف عن الاستمرار في العلاج او افشاء الاسرار الطبیة ... الخ والخطأ من نوع العمل 

الطبي كخطأ في التشخیص ونحوه هنا یتم النظر في العادة الطبیة اذا كان الخطأ ضمن الحدود المدروسة 

ناحیة أن هذا التشخیص هو في الغالب تخمیني فعندئذ هنا غیر مسؤول عن مخالفة مبادئ المهنة من 

وینسب الخطأ الى النوع والثاني الذي نذكره اذا كان الخطأ غیر مقبول في العادة الطبیة كخطأ في 

على المتطلب  التشخیص لأنه لم یستخدم الاختبار المطلوب في عرف المهنة فإن الخطأ هنا في الواقع یدل

الأول والتي لا تتبع مبادئ المهنة وكلاهما یستوجب المسؤولیة ولكن الاختلاف في آثار المسؤولیة من 

جهة الضمان فقط او مع التعزیر. اما الخطأ الذي لیس من جنس العمل الطبي اذا انزلقت ید الطبیب اثناء 

وسنتعرض هنا لأبرز  46له بالمهنة. الجراحة واضرت بالمریض فهذا من جنس جنایة الخطأ ولا علاقة

 صور الخطأ الطبي واكثرها شیوع في الجانب العملي وهي

 اولا: خطأ الطبيب )الجاني( في تشخيص المرض

تعتبر هذه الحالة من ادق الأعمال الطبیة التي یقوم بها الطبیب تجاه المریض لان غایته من ذلك هو  

وات اخرى وهــــذه الأخیرة لا یمكن ان تتقرر الا بناء معرفة ماهیة المرض ودرجة خطورته وتلیها خط

وبالتالي فاذا أخطأ الطبیب في ذلك كانت كــــــل الأعمال اللاحقة على نتیجة هذا  47على نتائج التشخیص.

التشخیص خطأ. لذلك یجب على الطبیب ان یتوخى التبصر في هذا الشأن وان یستعمل كــــل ما لدیه من 

ات الفنیة الكفیلة بتشخیص الحــــــــالة المعروضة وان لا یستخدم الوسائل والطرق الوسائل والامكان

القدیمة وان یطبق قواعد فنه تطبیق سلیم وان یستعین بآراء الخبراء والأخصائیین في كل مسألة یدق علیه 

عایة حیث ادان القضاء الطبیب الذي یسافر بعد اجراء العملیة وترك المریض في ر48فیها التشخیص.

زملائه الذین تبین لهم خطؤه في التشخیص وعند عودته لم یشاطر زملاءه رأیهم واصر على نتیجة 

تشخیصه رغم وضوح الدلائل التي تشیر لخطأه وتشترط قواعد العنایة والاحتیاطات ان یلجأ الطبیب الى 

یص الطبیب استخدام آلات او فحوصات معینة بحسب لاحتیاجات كل حالة على حدة كما یفترض تشخ

للاستعلام عن الحالة صحة المریض وتاریخه الطبي السابق والمشاكل التي قد تنشأ عن ذلك كان ذلك قبل 

 أن یبدأها بالفعل فاذا اخطأ في التقدیر ثبتت مسؤولیته.

 ثانيا: خطأ الطبيب )الجاني( في وصف العلاج 

حدید طریقة العلاج المناسبة ووصف بعد ان ینتهي الطبیب من تشخیص حـــــــــالة المریض یلجأ لت 

الدواء للوصول لشفائه او على الأقل تحسین حالته واذا كان للطبیب حــــــــریة اختیار العلاج الذي یراه 

مناسب فــــــــــــــــــــــــــي الحالات التي یتخیل فیها وجود هــــــــــــــــــــــذا الخیار اما اذا عرضت 

یب فلا یمكن التعامل معها الا  بطریقة واحدة والطبیب ملزم باتباعها دون اختیار الحالة على الطب

هـــــــــــــــــــــــــــو یظل مسؤول اذا لم یشر لاختیاره للعلاج وفقاً لمسلمات ثابتة وراسخة حالیا في 

غیر قادرة على العلوم الطبیة. ویجب على الطبیب الاستعانة بخبراء متخصصین في الأمور التي یراها 

القیام بها والتعامل معها قبل اتخاذ قرار بشأن علاج معین ویجب ان یأخذ بعین الاعتبار الحالة الشخصیة 

للمریض النفسیة والعصبیة وقدرته على تحمل هذا النوع من العلاج.  وعلى الطبیب ایضا ان یوازن بین 

تهي لاختیار ما یحقق افضل مصلحة للقرد ایجابیات العلاج وسلبیاته المزمع وصفه للمریض الى ان ین

المریض. ویتحقق خطأ الطبیب اذا اختار طریقة علاج لا تریح المریض من آلامه ومعاناته ولا یصلح 

حتى لتحسین حالته او انه یولد ضرر وخطر للمریض اكبر او مساویة لتلك التي كان یعاني منه قبل 

توقف عند هذا الحد بل یتعدى ذلك لمرحلة التنفیذ استخدام طریقة العلاج هذه وواجب الطبیب لا ی

والمتطلبات المصاحبة مثل التأكد من عدم التسبب في العلاج یوصف للمضاعفات والآثار الجانبیة على 
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المریض وقد یتطلب تغییر في نوع العلاج او كمیته او وقت تناوله ویجب على الطبیب التأكد من أنه ما 

في النوع والترتیب ومنذ القدم نصت احكام القضاء على مسؤولیة الطبیب  كتبه في الوصفة الطبیة دقیق

في حال ارتكابه خطأ ضار في تحریر وصفة الدواء سواء كان ذلك بسبب نقص لا یغتفر في المعرفة 

العلمیة او بسبب اهمال من جانبه وهل كان الدواء سام بطبیعته ام لم یكن كذلك ولكنه ادى للتسمم عن 

واذا كان العلاج الموصوف  49عة اكبر من اللازم او اعطائها على فترات متقاربة.طریق وصف جر

للمریض موضع خلاف بین اهل الفن ولم یستقر علیه علم الطب بعد فلا یقع على عاتق الطبیب مسؤولیة 

ج اذا بــــــــــــــــــــــذل جهد معقول للوصول للدقة المقبولة بناء على قرار وصف الدواء ان علا

لذلك یمكن للطبیب أن یصف العلاج ما لم  50المریض هـــــــــــــــــــــــذا مبني على اساس علمي معقول.

یصل لمرحلة الاستقرار المطلق بشرط ان تتجاوز مرحلة التجریب وذلك ان یصبح معروفاً وان 

مراعاة الدقة  خاصة بعد مرحلة متابعة كــــــــــــــــــــــان  رافقه بعض الجدل ولا بد مـــــــــــــــــــــن 

حالة المریض ومتابعة حالته. واستعمال علاج جدید لا یعتبر خطأ طالما یتم احترام القواعد الصارمة لذلك 

الشأن یمتد واجب الطبیب المعالج لحمایة المریض من نفسه لمنع حدوث اضرار معینة ورأى انه قد یؤذي 

 عض الحالات فعلیه اتخاذ الإجراءات الاحترازیة لتجنب مثل هذه الأضرار.نفسه فــــــــــــــــــــــي ب

 ثالثا : خطأ الطبيب )الجاني( في اجراء العمل الجراحي 

تنطوي الجراحة على قدر كبیر من الدقة والمخاطر وهو یتطلب من المسؤولین عنها توخي اقصى 

وبصیرة قبــل اجراء الجراحة بشرط أن درجات الحذر ویجب على الجراح ان یفحص مریضه بعنایة 

یشمل الفحص الحالة العامة للمریض بالفحوصات المخبریة اللازمة للتأكد من سلامته وعدم وجود 

امراض جانبیة یمكن ان تؤثر على صحته بعد التخدیر والتدخل الجراحي كـــــما یجب ان یلتزم الطبیب 

لعدوى ومن ابرز صور الجراحة الشائعة هــــي ترك بتعقیم وتنظیف مكان الجرح حتى لا یكون بؤرة ل

الجراح لأجسام غریبة داخل جسم المریض كالشاش وبعضها الأدوات الجراحیة مثل المقصات وغیرها 

ومن واجب الجراح استخدام الأدوات الجراحیة التي لا تشكل الخطورة على المریض ونظر لطبیعة 

حین مما هي علیه مع الأطباء حیث تقرر ان یلتزم الجراح الجراحة فإن المحاكم اكثر صرامة مع الجرا

باستشارة الطبیب المعالج قبل اجراء العملیة على المریض لمعرفة مدى تحملها خاصة اذا كانت جادة ومع 

ذلك لا یستطیع الجراح انكار مسؤولیته في حالة اصابة المریض بحجة ان الطبیب المعالج هو الذي 

وكل ما فعله هو تنفیذ رأي الطبیب لأن ذلك لا یتفق مع استقلالیة الجراح نصحه في اجراء العملیة 

وحریته في ممارسة المهنة ومن واجبه فحص المریض قبل اجراء الجراحة لمعرفة ما اذا كانت كذلك 

ویتم تحریر مسؤولیة الجراح في العملیات التي تنطوي على درجة عالیة من  51حسب حالته ام لا.

ن عامل الوقت في غایة الأهمیة حیث یجب القیام به بسرعة نظرا لقیمة كل لحظة في المخاطر وفیه یكو

ذلك واذا نسي مادة غریبة في جسم المریض في مثل هذه الحالة فلا یعتبر مخطئاً اذا بقي الدلیل على ان 

هامش ترك هذا المقال كان لضرورة طبیة او بسبب قوة قاهرة ویقبل القضاء مفهوم المخاطر الضروریة و

الاحتمال في التطبیق الفني للعلاج ومع ذلك فهو یقرر وبصرامة ان كل تقصیر في الحیطة او الافتقار 

حیث لا یعفى الجراح من المسؤولیة اذا اوكل متابعة المریض  52للمهارة مهما كانت تافهة تعتبر خطأً.

خطاء الطبیة اما متعمدة او لطبیب التخدیر ویبقى علیه وجوب توخي الحذر في متابعة حالة المریض والا

 غیر مقصودة ولكل من هذین الشكلین النماذج والتطبیقات التالیة:

 الخطأ غیر المتعمد ویتخذ هذا النوع صور عدیده یمكن اجمالها   -1

الاهمال تفترض هذه الصورة ان الطبیب یتخذ موقفاً سلبیاً في الوقت الذي كان من المفترض ان  -

ً ع لى سبیل المثال یجب على الطبیب اجراء جمیع الفحوصات الطبیة قبل اجراء یتخذ فیه اجراء ایجابیا

العملیة كإجراء فحوصات طبیة وتخطیط كهربائي للقلب ومقابلة طبیب التخدیر حتى یعرف ان تكون 

الحالة الصحیة للمریض دقیقة للغایة دون اعطاء فرصة لأي اهمال او فرصة للمضاعفات ویعتبر من 

عاً مثل ترك قطعة من القطن او اي جسم غریب في معدة المریض ویجب على الجراح اكثر الاخطاء شیو

 53التأكد من عدم ترك اي شيء یؤدي بحیاة الفرد المریض والا فإنه یتحمل مسؤولیة الاهمال.
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الرعونة وتعني نقص التدریب والمعرفة بالعمل الذي یجب القیام به سواء كان العمل الذي قام به  -

ومعظم ما یمكن رؤیته في هذا النوع من الأخطاء المتعمدة یكون في عملیات التولید وذلك مادي او ادبي 

 54اذا تم استخدام الخشونة غیر المبررة مع جسم المریض فستحدث مشاكل الإعاقة أو الإضرار بالأم.

قلة الحیطة وهو من اشكال الخطأ الطبي الجنائي الذي ینطوي على عدم توخي الجاني عند القیام  -

بعمل ما كان یجب فعله من الأمثلة على الأخطاء الناتجة عن عدم الاحتیاط ما یظهر من حكم محكمة 

ً عن عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة عند  بوردو حیث قضت المحاكم الفرنسیة بمساءلة الطبیب جنائیا

 55شهر. 18استخدام الإشعاع الذي ادى لحروق خطیرة اصیبت طفل یبلغ من العمر 

لتزام بالقوانین والقرارات واللوائح المنظمة لمهنة الطب لكل مهنة قواعد تحكمها تقف عدم الا -

جنباً مع القانون الجنائي وعدم مراعاة القوانین لقرارات القواعد المهنة وتسبب الأذى للآخرین فهذه 

لقانونیة التي الصورة قائمة بذاتها حتى دون تقصیر بل یتم الحصول علیها فقط من خلال انتهاك الأحكام ا

تحددها اللوائح ویتم التحقق من صورة الخطأ هذه من خلال السلوك سلبي اي بالامتناع عن فعل شيء كان 

 56یجب القیام به لأنه قد یتحقق من خلال السلوك الإیجابي.

الخطأ المتعمد هناك العدید من الأخطاء التي یرتكبها الاطباء بإرادتهم الحرة وتعتبر جرائم ضد  -2

الإنسان وجسده ونكتفي بذكر بعض هذه الأخطاء على سبیل المثال لا الحصر كالإجهاض سلامة 

والمساعدة على الانتحار وسوف نتذكر بعض هذه الأخطاء على سبیل المثال لا الحصر على النحو 

 التالي:

الإجهاض هو القضاء على الحمل الصحي قبل الموعد الطبیعي للولادة فهو فعل موجه ضد  -

لا یمكن ان یحدث هذا الوضع الا للمرأة الحامل بالنظر الى ان القانون یحمي حق الجنین في  الجنین وحي

الولادة التلقائیة لأنه لا یهم الوسیلة التي یتم بها اجراء الإجهاض مهما كانت فلا یهم المشرع لأن القانون 

 كقاعدة عامة ، یعتبر ارتكاب الجریمة ما دامت النتیجة مجرمة .

تحار هذه القضیة مهما كانت مبرراتها ودوافعها وبغض النظر عن الموقف الفقهي فیها تسهیل الان -

فالقوانین مختلفة بین جائز وجنائي والقانون العراقي لم یعتبر هذه الحالة سببا مباحا لفعل الموت او 

 الانتحار بل عاقبها بالكراهیة بغض النظر عن الدوافع والأسباب ومن یقوم بذلك.

طبیة لمسببات الهلوسة في هذا القانون عاقب المشرع بشدة كل من یتعامل بشكل  تقدیم وصفة -

غیر قانوني في مجال المخدرات وهذا یشمل تقدیم وصفات طبیة وهمیة او من خلال المجاملة للحصول 

على هذه المواد والمشكلة ما زالت قائمة حول اثبات ان الوصفة الطبیة مزورة وهل هي كذلك بالفعل ام 

 57هناك حاجة لتعدیلها ولا یزال تقییم القاضي لهذا الأمر مستخرج من ظروف القضیة.ان 

انتزاع الأعضاء البشریة وهذا الفعل یقوم على قطع واستخراج جزء من الأعضاء البشریة غیر  -

ما نص علیه القانون وبدون مسوغ بل دوافعه غیر ذلك كالتجارة وزرع العضو لفرد آخر دون موافقة 

 58قطع منه العضو الذي یشكل جریمة یعاقب علیها القانون.الفرد من 

اما اهــــــم العناصر التي تقوم علیها المسؤولیة الجزائیة للطبیب هي حدوث الفعل المكون للخطأ الطبي 

ناتج عــــــــن تصرف ارادي ینطوي على عدم احتراز یؤدي لنتیجة ضارة وكان بوسع الجاني ان یتوقع 

ــن حدوث الضرر الذي یصیب الفرد المریض في البدن او النفس نتیجة حصول الخطأ حدوثها والتحقق م

الطبي امــــــــا تحقق العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر فیجب تأكد توافرها بین التصرف الذي اتى 

ة ان یكون بـــــــه الطبیب والنتائج غیر المشروعة الناتجة عنه وقد تم الحكم یكفي لقیام الرابطة السببی

الموت مثلا مسبب عن خطأ الطبیب الا ان التطور فـــــــــي مجال التكنولوجیا ادى لأنشاء مراكز ابحاث 

تتمتع بالشخصیة المعنویة وذلك لما لهـــــــا من فوائد قیمة ولتكون بمنأى عن المساءلة الجنائیة.الا ان 

سؤولیة الجنائیة عن الجرائم فــي اطار التشریعات الحدیثة اتجهت لإخضاع الأشخاص المعنویة للم

الأنشطة التي تمارسها وذلــــــــك لأن نفي المسؤولیة عنهم یبدو منافي للعدالة وخصوصا بعد ان قامت 

بعض المراكز في اجراء التجارب الطبیة على القرد الأخضر ونقل جیناته للإنسان مما ادى لحدوث 

بشریة حالیا اضافة لأجراء بعض التجارب غیر الأخلاقیة مرض نقص المناعة )الایدز( الذي یهدد ال

عــلى الاطفال والنطف ایضا حتى وصلت التجارب لاستنساخ البشر. وتهدف القوانین لوضع اطـــــــــــر 

اخلاقیة لممارسة البحوث الطبیة في مجالات الهندسة الوراثیة ونقل الأعضاء واجـــــــراء التخصیب 
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یثة ونحو ذلك. وتتحقق هذه المسؤولیة في حــــــــــال ارتكاب الجریمة بواسطة احد باستخدام الطرق الحد

ممثلي الشخص المعنوي او لحسابه حتى لو الجریمة المرتكبة لم تدخل في اطار عمله. والتجریم یتناول 

اء على حظر اجراء الاختبار بقصد التأثیر فـــي الخصائص الوراثیة للجنس البشري وكذلك تجریم الاعتد

جسم الإنسان بتوزیع او تعدیل احد الخلایا أو منتجات الجسم الإنساني وهذه التشریعات تضع عقوبات 

محددة للشخص المعنوي الذي یخالف القانون ومنها الغرامات المالیة او منعه من مزاولة نشاطه او 

الصادرة عـــــــــن مصادرة الآلات والأجهزة التي استخدمت في ارتكاب الجریمة او نشر الأحكام 

الشخص المعنوي المجرم بواسطة طرق الاعلام المختلفة وغیرها. ومن المعروف أن العلاقة بین 

"المسؤولیة الجنائیة والإجراءات الطبیة" و الاسس التي بنیت علیها هي ان الاسناد في القانون الجنائي اما 

.اما الاسناد المعنوي فهو متعلق 59ونسبه للفاعلمادي او اخلاقي والاول المادي هو اسناد نتیجة لفعل ما 

بما ذكرناه من الادراك وحریة الاختیار حیث یعني اسناد الجریمة لمن یتمتع بالأهلیة حیث یتوافر في 

الركن الاخلاقي الذي یؤسسه الشخص بإرادته التي لا یشوبها عیب الصلة النفسیة بینه وعمله الإجرامي 

فعل والنتیجة هنا لا بد من تمتع الفاعل بالفعل وارادة سلیمة واختیار دون ولكي نتمكن من الربط بین ال

الاكراه من اجل الوفاء بشرط اسناد المسؤولیة لذلك اذا نظر في الاسناد المادي للفاعل اكثر من النظر 

ي للفعل فیجب ان یكون هناك بحث عملي فعلي یعبر عن الارادة واختیار الفعل وبالتالي یربط بین الماد

.وهو ما یعني المسار الذي سلكه الشخص الذي انتهك قاعدة 60والمعنوي ربط نفسي والذي یسمى الخطیئة

السلوك المتضمنة في قاعدة التجریم على الرغم من صعوبة ایجاد عناصر محددة لهذه الخطیئة. وهذا ما 

عقاب لمن یفتقر من قانون العقوبات العراقي التي نصت على انه "لا  63یتضح من نص المادة رقم 

للشعور او الاختیار في عمله وقت ارتكاب الفعل والقدرة هي مجموعة العناصر الذاتیة والشخصیة التي 

تجعل من الفرد مخاطبا الیه وفق لهذا القانون التي تؤكدها تلك المادة ان الوصیة التي لا یشوبها عیب قد 

الجریمة بل هي مرادفة لمعنى القضیة اي  .فالمسئولیة لیست من اركان61تحولت بطبیعة الحال لتقصیر

سؤال مرتكب الجریمة عن فعله وهو ما یعتبر طریق مخالف لأنظمة ومصالح المجتمع اذن انه التزام 

بتحمل التبعات القانونیة الناتجة عن توافر اركان الجریمة ولیس احداها وذلك بناء على توافر الوعي 

ما في التشریع الإماراتي غالبا ما تكون المسؤولیة الطبیة تقصیریة والارادة الكاملین اي حریة الاختیار. ا

وهناك علاقة تعاقدیة بین المریض والمنشأة الصحیة والتزام الطبیب تجاه البعض في الحالات محددة 

یكون من الواجب توخي الحذر وفي بعضها الاخر یكون من الواجب تحقیق غایة.اذا یستوجب لقیام 

قصیریة في القانون العراقي توافر الوعي والارادة الكاملین اي حریة الاختیار في مسؤولیة الطبیب الت

من قانون المسؤولیة الطبیة  3ارتكاب الفعل الذي یعاقب علیه القانون وهو ما جاء متوافق مع نص المادة 

دت تقصیر النافذ التي حد 2016لعام  4لدولة الإمارات العربیة المتحدة بموجب القانون الاتحادي رقم 

 .62الطبیب جنائیا اذا لم یتخذ الحیطة والحذر في علاج المریض او اجراء العملیة له

 

 التوصيات 

ضرورة تفعیل النصوص القانونیة المتاحة لتحقیق ردع كاف من یتسبب في اخطاء طبیة  لحل مشكلة -1

وضرورة  عقوبات صارمة للأطباء ومؤسسات المستشفیات التي تتسامح مع الأخطاء الطبیة.و

اصدار قانون خاص بمسألة التعویض عن الاخطاء الطبیة والمهنیة من قبل المشرع العراقي 

 والاماراتي.

( من 35نقترح تعدیل المادة )لحل المشكلة والغموض الوارد في مسألة تحدید خطأ الطبیب من عدمه   -2

الخطأ غیر العمدي  یكون“ ةلصیغة الآتیوجعلها با 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم 

متوافراً إذا تصرف الفاعل عند ارتكابه الفعل على نحو لا یأتیه الشخص العادي اذا وجد في ظروفه 

بان اتصف فعله بالإهمال او الرعونة او عدم الانتباه أو عدم الاحتیاط او عدم مراعاة القوانین 

یتوقع عند ارتكاب الفعل النتیجة التي والأنظمة والأوامر ویعد الفاعل متصرفاً على هذا النحو اذا لم 

كان یجب علیه وكان یستطیع نظراً للظروف ولوضعه الشخصي ان یتوقعها أو توقعها في بالإمكان 

 .اجتنابها"
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 بأن یضعالمشرع العراقي والاماراتي نوصي ترتب المسؤولیة الجنائیة على الطبیب فقط  لحل لمشكلة -3

ضرورة اعادة و هواجباتتنص على حقوق المریض ومواد قانونیة یقة خاصة لائحة او وثمن خلال 

ؤولیة العراق والامارات وتوحیده بحیث یتم جمع كل ما یتعلق بمس فيالنظر في نظام العمل الطبي 

 الأخرى مع مراعاة خصوصیة المهنةلقوانین الطبیب من دون الرجوع ل

لمستمر للطب وایجاد الحل الوسط الذي من الضرورة حمایة المرضى من الآثار الجانبیة للتطویر ا -4

ضرورة التوعیة من خلال الندوات لمناقشة سئولیة الطبیب ویضمن مصلحة المریض وتقلیل م

موضوع الخطأ الطبي في ظل اتساع نطاق جرائمه المنتشرة ویعمل بالتوازي مع التطور العلمي 

ن لضمان افضل ومعالجة مناسبة ضرورة دعم القضاة بالخبراء والأطباء المتخصصیو للعلوم الطبیة.

 لحالات الخطأ طبي.

من الضروري تضمین قانون بشأن المسؤولیة الطبیة النصوص القانونیة التي تقرر تأمین المسؤولیة  -5

الاجباریة للأطباء وضمان سهولة وسرعة الحصول عـــــلى تعویضات المتضررین والتخفیف من 

الأطباء والذي یضمن لهم حریة التقدیر وتسخیر مواهبهم في العبء المالي الذي یقع على عاتق  حدة

لى شركة التأمین وعدم الرجوع ــــــــالإبداع ویتم توفیر ذلك من اجل حصر المطالبة المالیة ع

ضرورة زیادة الوعي القانوني للأطباء وتوعیتهم بالمسؤولیة الجنائیة والمدنیة عن و للطبیب المختص

المختصین القانونیین وتزویدهم بنسخ مـــــــــن التشریعات الصحیة المنظمة  ن قبلـــــالعمل الطبي م

 للعمل الطبي واللوائح والقرارات المتعلقة به.

ضرورة مواكبة المشرعین العراقي ولأمارتي للقوانین وتطور مهنة الطب على المستویین  -6

مما ینتج عنه وانین والتطور د الفجوة بین القحتى لا تزی ولوجي والعلمي الداخلي والخارجيالتكن

بینما حیث ان القواعد التشریعیة تسیر كما لو ان الرجل العجوز یمشي ببطء  الحق للمریضفقدان 

 یجب مواكبة ذلك.یا قواعدهما مثل الحصان الجامح فینقل الطب والتكنولوج

واقص التوصیة بضرورة اعادة صیاغة وتطویر مدونة السلوك المهني الطبي العراقي لسد الن -7

والقصور القانوني وضرورة توحید الفقرات المتناثرة في ثنایا النصوص عن حقوق المریض في 

ضرورة قیام المشرع في دولة العراق والامارات بوضع المصطلحات الواضحة والدقیقة فصل واحد 

ائیة لبعض الأمور مثل الإعاقة الدائمة على سبیل المثال والخطأ الطبي كذلك ومراجعة النصوص الجن

 المتعلقة بحمایة جسم الإنسان.

نوصي المشرع العراقي ان یتناول هذه المسئولیة الجنائیة بنص خاص في قانون  -8

العقوبات یشمل بالحمایة كل طوائف المجتمع كما فعل المشرع الإماراتي واقترح ان یكون كالتالي 

شأنه تعریض حیاة الناس او  "یعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتین العقوبتین من ارتكب فعل من

نوصي بعدم جراء اي نوع من وصحتهم للخطر ویهدد بحدوث الموت او العاهة المستدیمة" .

التجارب الطبیة حتى لو كان بموافقة الأسرة او غیرهم فیباح العمل الطبي التجریبي للمریض بشرط 

 ان یحقق المنفعة شخصیة له ولیس لغرض التجربة.
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